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 الكويت – تســــلّمت الكويت من العراق 
الأحد ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات 
والممتلــــكات العائــــدة لمؤسســــات كويتية 
مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية 

يدها عليها خلال غزو سنة 1990.
وهذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت 
تجري اســــتعادتها من العــــراق منذ 2019، 
حســــبما أعلن مســــؤولان كويتي وعراقي 
بعــــد توقيع محضر التســــليم فــــي معهد 

سعود الناصر الدبلوماسي.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي 
لشؤون المنظمات ناصر الهين إن الشحنة 
تتضمن ”أرشــــيف كل من جامعة الكويت 
ووزارة الإعلام وكثير من الجهات الأخرى، 
بالإضافــــة إلــــى بعض الأجهــــزة الخاصة 

بوزارة الإعلام“.
وأضــــاف أنّ ”الكويــــت ترحب بجهود 
استكمال تســــليم الأرشــــيف ونتطلع إلى 
مع الجانب العراقي،  المزيد من التعــــاون“ 
مضيفــــا ”هناك خطــــوات إضافيــــة قريبة 

للوصول إلى تسليم الأرشيف بالكامل“.
ومن جهته لفت وكيل وزارة الخارجية 
العراقيــــة للشــــؤون القانونيــــة قحطــــان 
الجنابــــي إلى أن الجانب الكويتي أرســــل 
فــــي وقــــت ســــابق كشــــوفات بالمفقودات 

الكويتية ”وبناء على ذلك يتم التسليم“.

الكويت تستكمل 

استعادة أرشيفها 

من العراق
 الكويت – ما تزال الحكومة الكويتية 
المشـــكّلة حديثا برئاســـة الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح تواجه صعوبات 
في الوصول إلى حالة التهدئة المنشودة 
مع البرلمان حتّى تتمكّن من الشـــروع في 
العمل على الملفّات المعقّدة التي تنتظرها 
وعلـــى رأســـها ملـــف الأزمـــة الصحية 
الناتجـــة عن جائحة كورونا، إضافة إلى 
ملـــف الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية ذات 
العلاقـــة بالجائحة من جهـــة، وبتذبذب 

أسعار النفط من جهة ثانية.
ولـــوّح نـــواب فـــي مجلـــس الأمّـــة 
(البرلمـــان) بتعطيل أداء حكومة الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد للقســـم أمـــام المجلس 
والمقـــرّر لجلســـة الثلاثـــاء بســـبب مـــا 
اعتبـــروه عـــدم التزامهـــا بالاســـتجابة 
للمطالـــب الشـــعبية في مـــا تطرحه من 
برامج وقوانين، بينمـــا تلوح في خلفية 
المشهد قضيّة إبطال المحكمة الدستورية 
لعضوية بدر الداهوم في البرلمان والذي 
بدا كأحد أبرز وجوه المعارضة منذ فوزه 
بمقعـــد نيابي فـــي انتخابات ديســـمبر 

الماضي.
وقد ساهم في تصعيد غضب النواب 
المساندين للداهوم رَفْضُ رئاسة مجلس 
الأمّـــة التصويت على إبطـــال عضويته 
من قبل النواب والاكتفـــاء باعتبار قرار 
المحكمة نافذا بشكل آلي، مثلما أعلن ذلك 

رئيس البرلمان مرزوق الغانم.

واجتمع الأحد أربعة وعشرون نائبا 
في مكتب النائب المســـقطة عضويته من 
قبـــل المحكمة الدســـتورية ووقّعوا بيانا 

ينصّ على مقاطعة جلسة الثلاثاء بهدف 
عـــدم تمكـــين الحكومة من أداء القســـم، 
ليبلغ بذلك عـــدد النواب المقاطعين اثنين 

وثلاثين نائبا من مجموع نواب البرلمان 
البالغ خمسين نائبا.

وجاء في البيـــان ”انتصارا للإرادة 
 1962 لدســـتور  واحترامـــا  الشـــعبية، 
ومواده، واستذكارا لمواقف رجال الدولة 
أعضـــاء مجلس الأمّـــة فـــي 1964 الذين 
ســـطروا صفحات مضيئة بتاريخ بلدنا 
الكويت، نلتزم بمقاطعتنا لجلســـة قسم 
الحكومـــة كاملة، وعـــدم تمكينها نهائيا 
من القســـم والتـــي أعلن عنهـــا 32 نائبا 
حتى الآن، داعين الشعب الكويتي لمراقبة 

المواقف ومحاسبة المقصّرين“.
ومنـــذ انتخاب البرلمـــان في الكويت 
وحصـــول المعارضة على عـــدد كبير من 
مقاعده مضت علاقته بالحكومة من أزمة 
إلى أخرى حتى أنّ استجوابا قدّمه عدد 
من النـــواب لرئيس الـــوزراء أفضى في 
يناير الماضي إلى استقالة الحكومة بعد 

أقلّ من شهر على تشكيلها.
ويتمتّـــع برلمـــان الكويت بســـلطات 
واســـعة حيـــث يمكـــن للنـــواب عرقلـــة 
التشريعات واســـتجواب رئيس الوزراء 

وأعضاء حكومته.
وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
إلى أزمات سياسية تنتج عنها تغييرات 
حكومية أو إقالة الحكومة وحل البرلمان، 
الأمـــر الـــذي أعـــاق جهـــود الإصـــلاح 

الاقتصادي على مدى عقود.

فـــي  جاهـــدة  الحكومـــة  وتســـعى 
الوقـــت الحالي للتغلب على أســـوأ أزمة 
ســـيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط 
وعضـــو منظمـــة أوبك من خـــلال إقرار 
قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق 
العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس 

الأمّة.

وأعيـــد فـــي بدايـــة الشـــهر الجاري 
تشـــكيل الحكومـــة التـــي أدّت اليمـــين 
أمـــام أمير البلاد الشـــيخ نوّاف الأحمد، 
لكن علاقـــة الســـلطتين لا تبـــدو بصدد 
الســـير نحو الانفـــراج خصوصـــا بعد 
إســـقاط عضوية الداهوم الـــذي ما يزال 
المحكمـــة  بقـــرار  الاعتـــراف  يرفـــض 
الدســـتورية، معتبـــرا أن عضويتـــه في 
البرلمان ماتزال قائمة، فيما يلجأ النواب 
المناصرون له إلى مزيد من الضغط على 
الحكومة كردّ فعل غير مباشـــر على قرار 

القضاء.

 بغــداد – تضمّن تأكيــــد كلّ من رئيس 
صالــــح  برهــــم  العراقيــــة  الجمهوريــــة 
والحكومة مصطفــــى الكاظمي على إجراء 
الانتخابــــات البرلمانية المبكّرة في موعدها 
المحدّد بالعاشــــر من شــــهر أكتوبر القادم، 
ردّا علــــى مســــاع تبذلهــــا أحــــزاب وكتل 
سياسية شيعية تشكّل ما يُعرف بمعسكر 
الاســــتحقاق  لتأجيــــل  لإيــــران،  المــــوالاة 
الانتخابي المرتقب أو إلغائه بســــبب عدم 
جاهزيتها لخوضه في أجواء تتميّز بحالة 
من الغضب الشــــعبي من تلك القوى، التي 
قادت تجربة الحكم القائمة منذ سنة 2003 
بــــكل ما تمخضــــت عنه من نتائج ســــلبية 
وضعت الدولة العراقية على حافة الفشل.

وشــــدّد الرئيس العراقــــي الأحد على 
ضرورة الالتزام بالجــــدول الزمني لإجراء 
الانتخابــــات بوصفها مناســــبة ”مفصلية 
واســــتحقاقا وطنيــــا“، بينما قــــال رئيس 
الــــوزراء إنّ الانتخابــــات ســــتُجرى فــــي 

موعدها.

وجاء ذلك في وقت تتحدّث فيه مصادر 
عراقية عــــن وجود حالة مــــن الوفاق لدى 
طيف واسع من القوى السياسية الشيعية 
العراقيــــة، للعمل بكل الطرق المتاحة خلال 
الفتــــرة الزمنية المتبقّية عــــن الموعد المقرّر 
للانتخابــــات على تعطيل إجرائها في ذلك 

الموعد.
وتقــــول المصادر إنّه باســــتثناء التيار 
مقتــــدى  زعيمــــه  يــــرى  الــــذي  الصــــدري 
الصــــدر فرصة في إجــــراء الانتخابات في 
موعدهــــا لتوقّعــــه الحصول مــــن خلالها 
علــــى أفضــــل النتائج نظــــرا لحفاظه على 
قاعدتــــه الجماهيريــــة، في مقابــــل تراجع 
جماهيريــــة كبار خصومه ومنافســــيه من 
داخل العائلة السياســــية الشــــيعية، فإنّ 
غالبية الأحزاب الشــــيعية الأخرى لا ترى 
مصلحة في الحفاظ علــــى الموعد المذكور، 
بعد أن وقفت خلال انتفاضة أكتوبر 2019 
وما بعدها على مدى نقمة الشــــارع عليها 
في مناطق وســــط وجنــــوب العراق، حيث 
خزّانها البشري الذي أتاح لها في دورات 
انتخابية ســــابقة الحصول علــــى غالبية 

مقاعد البرلمان.

وقال نائب سابق في البرلمان العراقي 
إنّ منــــاورات الكتــــل الشــــيعية لتأجيــــل 
الانتخابــــات بــــدأت باقتــــراح موعد لحل 
البرلمــــان الحالي قبل فتــــرة زمنية وجيزة 
جدّا مــــن انطلاق الاقتراع فــــي انتخابات 
أكتوبر متعلّلة بالأزمــــة الصحيّة والمالية، 
وهي تعلم جيدا أنّ ذلك أمر غير دستوري 
حيث يتوجّب دســــتوريا حل البرلمان قبل 
شهرين من فتح صناديق الاقتراع لضمان 
عدم اتّخــــاذ الكتل السياســــية الممثلة في 
مجلــــس النــــواب لمواقعهــــا فيه وســــيلة 

للتأثير في مجرى الانتخابات.
وشــــرح النائب أن الغرض من المقترح 
هو فتح بــــاب جديد للخلافات وصولا إلى 
عدم التوافق على حلّ البرلمان، ما سيجعل 
من المستحيل إجراء انتخابات جديدة مع 

وجود برلمان قائم.
وذهب إلى طرح أسوأ السيناريوهات 
التــــي قد تلجــــأ إليهــــا الأحــــزاب الكبيرة 
المتخوّفة من خســــارة مكانتها في السلطة 
وجميع مكاســــبها المتحقّقة من وراء ذلك، 
وهــــو اســــتخدام الميليشــــيات فــــي إرباك 
الوضــــع الأمنــــي لخلق أجواء يســــتحيل 

معها إجراء انتخابات برلمانية.
وقــــال إنّ تصعيد الميليشــــيات الأخير 
رئيســــها  واســــتهداف  الحكومــــة  ضــــدّ 
ســــواء  ومســــيئة  تحريضية  بتصريحات 
على لســــان قيس الخزعلي قائد ميليشــــيا 
عصائب أهل الحق أو عن طريق ميليشيا 
ربــــع اللــــه خــــلال اســــتعراضها الأخيــــر 
بالســــلاح في شــــوارع العاصمــــة بغداد، 
يحمل مؤشّــــرا على الأجواء الأمنية التي 
قد تسود البلاد خلال الأشهر المتبقية على 

انتخابات أكتوبر القادم.
وقــــال الكاظمــــي فــــي تغريــــدة علــــى 
تويتر ”ماضون بعــــزم في تطبيق برنامج 
الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات 
التــــأزيم المفتعلــــة“. وأضــــاف ”هذا الجو 
الســــلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، 
إنما يستهدف آمال العراقيين بغد أفضل“، 
مؤكّدا قوله ”الانتخابات في موعدها بإذن 
الله.. ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة“.

وفي تعليقه على استعراض ميليشيا 
ربــــع اللــــه ومــــا تضمّنه من تجــــاوز على 
القانــــون ومــــن إســــاءات لرمــــوز الدولة، 
قال رئيــــس الوزراء إنّ الهــــدف ممّا قامت 
به الميليشــــيا التــــي تقول المصــــادر إنّها 
تابعة لكتائب حــــزب الله العراقي المرتبط 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني ”هــــو إرباك 
الوضــــع أو تصفيــــة خلافات مــــع رئيس 

الوزراء وليس مع أطراف أخرى“.
وعن الانتخابات القادمة قال الكاظمي 
إنّ المطلــــوب مــــن الحكومــــة ”الاتفاق مع 

الشــــعبية  والقــــوى  السياســــية  الكتــــل 
لتؤسس لانتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، 
وأن تقــــوم بواجبهــــا في توفيــــر الظروف 

والوضع الأمني الضامن للانتخابات“.
المبكّرة  العراقية  الانتخابات  واكتست 
أهميــــة نظــــرا لكونهــــا أُقــــرّت بضغط من 
الشــــارع خلال أوســــع موجة احتجاجات 
شهدها العراق خلال السنتين الماضيتين. 
ورغم ما يحف عادة بالمناسبات الانتخابية 
العراقيــــة من عوامــــل جانبيــــة كالتزوير 
واســــتخدام المــــال السياســــي للتحكّم في 
النتائــــج وتجييرهــــا لمصلحــــة الأحــــزاب 
الكبيرة الحاكمة، إلاّ أنّ آمالا ترافق بعض 
دعــــاة الإصلاح فــــي أن تكــــون انتخابات 
أكتوبر القادم مختلفة عن ســــابقاتها وأن 
تفضــــي إلى قــــدر من التغييــــر، خصوصا 

وأن هيئــــات دوليــــة علــــى رأســــها الأمم 
المتّحدة عرضت مساعدتها على إجراء تلك 

الانتخابات بالمواصفات المطلوبة.
الأحد  العراقــــي  الرئيــــس  واســــتقبل 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فــــي العــــراق جينين هينيس بلاســــخارت 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  وأعضــــاء 
للانتخابــــات، ودعا بالمناســــبة إلى تأمين 
إجراء انتخابات نزيهــــة وعادلة بمختلف 
مراحــــل إجرائهــــا وبمــــا يبعد الشــــكوك 
والهواجس، التي كانت ســــببا في عزوف 
المواطنــــين عــــن المشــــاركة في مناســــبات 

انتخابية سابقة.
كمــــا أكــــد برهــــم صالح علــــى وجود 
”حاجة ماســــة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة 

والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة 

لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة 
للناخبين  الفرصــــة  ومنــــح  البايومتريــــة 
في اختيــــار ممثليهم بعيدا عــــن التزوير 

والتلاعب والضغوط“.
كمــــا دعا إلــــى منح فرص متســــاوية 
للمرشــــحين في المشــــاركة والترشــــح، لأن 
هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح 
الانتخابــــات والانطــــلاق نحــــو الإصلاح 

المنشود.
اســــتعراض  اللقــــاء  خــــلال  وجــــرى 
الجــــداول الزمنية الخاصــــة بالانتخابات 
والتأكيــــد علــــى ضــــرورة إجرائهــــا فــــي 
موعدها المقــــرر والالتزامــــات والمتطلبات 
الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. 
كما تم بحــــث تكثيف الجهود لاســــتكمال 
التســــجيل البايومتري للناخبين من أجل 

ضمان المشــــاركة الواســــعة، وتعزيز دور 
الأمم المتحــــدة في دعم العملية الانتخابية 
وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما 

يساهم في نجاحها.
ورغــــم مختلف تلــــك التأكيــــدات تظل 
الشــــكوك العميقــــة تســــاور العراقيين في 
إمكانيــــة إحــــداث التغييــــر المنشــــود في 
العــــراق من خلال صناديق الاقتراع، حيث 
تسود قناعة بأن القوى الممسكة بالسلطة 
والمستفيدة منها سياسيا وماديا لا يمكن 
أن تفرّط في مكاســــبها وبأنّها ستستخدم 
كل مــــا لديها من وســــائل للحفــــاظ عليها 
إما عــــن طريق الانتخابات نفســــها، وإما 
بتعطيــــل إجرائهــــا إذا اســــتحال عليهــــا 
التحكّــــم في نتائجهــــا كما جــــرت العادة 

خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

برهم صالح ومصطفى الكاظمي: الانتخابات في موعدها

فة من انتخابات أكتوبر تناور لمنع إجرائها
ّ
القوى العراقية المتخو

نواب كويتيون يعتزمون منع الحكومة من أداء القسم أمام البرلمان

نكسبها مسبقا أو نمنع حدوثها

وفاق نادر وتأزيم مستمر

تعتبر الانتخابات العراقية، واســــــتنادا إلى التجربة العملية المستخلصة في 
الدورات الأربع الســــــابقة، وسيلة لترســــــيخ حكم الأحزاب الشيعية الكبيرة 
القائدة بشكل رئيسي للعملية السياسية والحفاظ على مكاسبها. وإمكانية 
ــــــف العام الجاري عن هذه القاعدة  خــــــروج الانتخابات المبكّرة المقرّرة لخري
هو ما يثير مخاوف تلك الأحزاب ويجعلها تســــــعى لمنع إجرائها بالوسائل 
السياســــــية المتاحة أولا، وربما باســــــتخدام العنف إذا تطلب الأمر ذلك في 

وقت لاحق.

أسوأ السيناريوهات 

استخدام الميليشيات في 

إرباك الوضع الأمني لخلق 

أجواء يستحيل معها إجراء 

الانتخابات البرلمانية

 بغداد – أدّى تواصل الاحتجاجات في 
محافظة ذي قار بجنوب العراق للأسبوع 
الثاني على التوالي، إلى تغيير في قيادة 
الشــــرطة بالمحافظــــة لفشــــل الجهاز في 
تهدئة الأوضاع بالمحافظة التي تحوّلت 
إلى مركز رئيسي للاحتجاجات الشعبية.
وأفاد مصــــدر أمني عراقي الأحد بأنّ 
قيادة شــــرطة ذي قــــار قــــررت إقالة قائد 
شــــرطة قضــــاء الرفاعي شــــاكر هويدي 

وتعيين العقيد عصام الزاملي خلفا له.
وأوضــــح المصــــدر الــــذي نقلت عنه 

وكالــــة الأناضــــول أنّ قــــرار الإقالــــة جاء 
إثر تواصــــل الاحتجاجات فــــي الرفاعي 
للأســــبوع الثاني على التوالي، بســــبب 
إقالــــة قائم مقــــام القضاء كاظم موســــى 
وإغــــلاق المحتجين طرقا رئيســــية لعدة 
أيام، دون أن يستطيع الأمن إعادة فتحها.
بالتراجع  مطالبون  محتجون  وأغلق 
عــــن قرار إقالة موســــى عــــددا من الطرق 
الرئيســــية والمؤسســــات الحكومية، من 
بينها مقرّ البلديــــة ومبنى القائم مقامية 

في المدينة منذ أيام.

وفي 19 مارس الجاري أقال عبدالغني 
الأسدي محافظ ذي قار موسى من منصبه 
بدعوى ســــوء الإدارة، وعيّن مكانه عمّار 
الركابي الذي اســــتقال الأسبوع الماضي 

إثر احتجاجات طالبته بذلك.
وينقســــم القضاء إلى فريقين، الأول 
مؤيد لموســــى ويعتبره شــــخصا نزيها 
ويتهم الركابــــي بأن له ”انتماءات حزبية 
ستمنعه من خدمة المواطنين“، والثاني 
مؤيــــد للأخير الــــذي ينفي ذلــــك الاتهام. 
وتعــــد محافظــــة ذي قــــار إحــــدى البؤر 

النشــــطة للاحتجاجــــات الشــــعبية حيث 
يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج 
قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة 

وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني 
بالنفط 27 في المئة فيما تبلغ نسبة الفقر 
25 فــــي المئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة 
التخطيط. بينما يجعل استشراء الفساد 
على أوســــع نطاق في مؤسسات الدولة، 
العراق ضمن قائمة الدول الأكثر فســــادا 

في العالم.

احتجاجات ذي قار تستعصي على جهود تهدئتها

لا تهدئة وشيكة بين 

الحكومة والبرلمان في ظل 

الأجواء المشحونة بسبب 

إسقاط القضاء لعضوية 

نائب في البرلمان


